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يدخل عامه الرابع من الانتظار للأمازيغيةالقانون التنظيمي 

(*)بورشاشنوائل 
23:20 - 2015 يوليوز 07الثلاثاء 

لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء كما نصّ كذلك  الأمازيغيةعلى أن  2011نص الفصل الخامس من دستور 
إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات  وكيفيات، للأمازيغيةعلى أن القانون التنظيمي هو الفصل في مراحل تفعيل الطابع الرسمي 
.الأولوية ، كي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية

إدماجها في  وكيفيات الأمازيغيةغير أنه بعد مرور أربع سنوات على إقرار الدستور الجديد، لم يرَ النور بعد القانون التنظيمي المحدّد لمراحل تفعيل رسمية 
.مجال التعليم، ومجالات الحياة العامّة ذات الأولوية 

 للأمازيغية، أن المؤسسة الملكية تتدخل في خروج القانون التنظيمي الأمازيغيةالباحث في المعهد الملكي للثقافة  عصيديرى أحمد  لهسبريسوفي تصريح 
ظهر في جواب هذا الأخير  بنكيرانضعف حكومة : "لكن هذا لا ينفي مسؤولية الحكومة في القيام بالعمل المطلوب، مضيفًا'' سيادياً''لكونه ملفًا 

.''هذا ملف في يد صاحب الجلالة'': على سبب تأخر القانون التنظيمي 
أن أعضاء حزب العدالة والتنمية باستثناء سعد الدين العثماني كانت لهم حساسية من هذا الموضوع حتى قبل تأسيس الحزب، لكن  عصيدوتابع 

ثقافي  وليس مشكلاً لغوياً فقط ، بل مشكل قيمي  الأمازيغيةالتنمية مع  ومشكل العدالة : "، مستطردًاالأمازيغية دسترةتراجعت هذه المواقف بعد 
".لغة الحرية والثقافة، مماّ يهدد مكانة الدين في رؤية الحزب والدولة الدينية في تصورهم  الأمازيغيةراجع لكون 

، أبان عن المشكل في النتمية ومقترح قانون حماية اللغة العربية الذي قدمه، حزب العدالة "، إلى أن الأمازيغيةوأشار الباحث في المعهد الملكي للثقافة 
التي ظلت على هامش المؤسسات،  الأمازيغيةكتهديد للعربية التي هي لغة رسمية منذ أزيد من نصف قرن، بينما يجب إنصاف   للأمازيغيةنظرة الحزب 

" .ولم تتمتع بأيّ دعم مادي أو معنوي، حتى أدرجت عالميا ضمن لائحة اليونسكو للغات المهدّدة بالانقراض
، أكد أن مذكرة أرُسلت لرئيس الحكومة بعد تشكيلها للتذكير بمقتضيات الأمازيغيةالتواصل بالمعهد الملكي للثقافة  مسؤولمحمد،  لسلووفي تصريح 

.الدستور والمبادئ العامة التي يمكن أن تساعد في صياغة القانون التنظيمي، إلاّ أن المعهد لا يزال إلى الآن ينتظر الجديد في الموضوع
 و) 2004(الإعلام و) 2003(كالتدريس  الأوراش، إلا أ�ا بقية معلقة، مما أثر على الكثير من الأمازيغية ترسيمذاته أنه رغم  المسؤولوأضاف 

التدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ ''الذي أخذ المرتبة السادسة بين '' للأمازيغيةالطابع الرسمي ''جعلها شبه معطلة ، مبرزاً أنه رغم أن تفعيل 
.، إلا أن الحكومة مرت لأحكام دستورية أخرى'' بعض أحكام الدستور

ت لا أن لوقبدوره أكد سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق عن حزب العدالة والتنمية، أنه كان من الأحسن خروج القانون التنظيمي قبل هذا ا
 منصف أمام الحكومة، مشيراً إلى أن الخطوات تتم في هذا الملف، وأنه لا بد أن تخرج القوانين التنظيمية قبل �اية الولاية رغم أنه كان  ويتأخر سنة 

.الأفضل خروجها في بداية الورش لا �ايته 
وأن التأخير راجع لتوسيع النقاش بين '' غير صحيح''التنمية هو سبب التأخير  وعلى أن ما يروج عن كون حزب العدالة  لهسبريسوشدد العثماني، 

، مشيدًا بدخول المجلس الوطني لحقوق دتها ومضيفًا أن جميع القوانين التنظيمية التي يكون نقاشها موسعا، تتجاوز مؤسسة الحكومة . جميع الأطراف
.''تعميقا للنقاش في الموضوع''اعتبر هذه الخطوة  والإنسان في النقاش 

صحافي متدرب(*) 

 
.html269609http://www.hespress.com/tamazight/

                             2 / 17



 

08/07/2015
1Conseil national des droits de 

l'Homme

المصادقة على الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين  يثمن الانسانالمجلس الوطني لحقوق 
 بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والحقوق المدنية والسياسية

"
2015 - 07 - 07يوم  الصحراء المغربية في عنشرو م 

نظومة المفي هذا الصدد، أفاد بلاغ للمجلس بأن انضمام المغرب لهذين البروتوكولين يعد تعبيرا عن التزام سيادي وطوعي للمغرب، معتبرا أن توطيد 
المفتوحة بمقتضى البروتوكولين  الجديدة الوطنية لحماية حقوق الإنسان سيمكن من تقوية سبل الانتصاف على المستوى الوطني في تكامل مع الوسيلة

 .الاختياريين
قوق بح وأضاف أن المغرب، بانضمامه لهذين البروتوكولين، سيقر باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية

والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، والتي يدعون فيها أ�م  الشكاياتالإنسان في استلام ودراسة 
.سياسيةوالضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

المقدمة إلا بعد التأكد من استيفاء جميع طرق الطعن الداخلية، ما لم يطل أمد تطبيق هذه  الشكاياتوذكر البلاغ بأن هاتين اللجنتين لا تنظران في 
يتم وفقا لمساطر منشورة وبالتفاعل  شكايةكما أن دراسة أي . الإجراءات بصورة غير معقولة أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا

.مع كل من الدولة والمشتكين
والبلاغات المقدمة إليهما يشكل امتدادا طبيعيا لتفاعل  الشكاياتالذكر في استلام ودراسة  سالفتيوأضاف المجلس أن الاعتراف باختصاص اللجنتين 

، لافتا بهذا الخصوص إلى أن المغرب وصل إلى الجولة السادسة من تقاريره الدورية أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد اللجنالمغرب مع هذه 
.المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان

انون ع قودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الاستكمال في أقرب الآجال، لنظام وطني لحماية حقوق المرأة، من خلال المصادقة على مشرو 
واعتبر أن مسلسل مراجعة التشريع الجنائي . مكافحة العنف ضد المرأة ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز

.رأةيشكل فرصة لتعزيز وسائل انتصاف النساء ضحايا انتهاك حقوقهن المكرسة من طرف الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم
، 2011سبتمبر  9 لوأوضح المجلس في بلاغ له أن الانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين المذكورين يشكل إعمالا لالتزام متخذ في المجلس الوزاري 

من طرف البعثة الدائمة للمملكة  المتحدة موجهة إلى الأمين العام للأمم 2013مايو  6مضيفا أنه تم تأكيد هذا الالتزام في مذكرة شفوية بتاريخ 
.المتحدة الأمم المغربية لدى

الطرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والدولة  107وأشار البلاغ إلى أن المغرب يصبح بذلك البلد 
 .الطرف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 116

.htm4366310http://m.sahafaty.net/news
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ثمن مصادقة الانضمام إلى بروتوكولي محاربة التمييز ضد المرأة

يؤكد التزام المغرب السيادي وتقوية سبل الانتصاف الوطني" اليزمي"
GMT23:28 2015  يوليو/ تموز  07,الثلاثاءShare

المجلس الوطني لحقوق الإنسان
بنصالحسناء -الرباط

بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية " 125-12"على مشروع قانون رقم  مجلس النواب وصف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصادقة
بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق " 126-12"القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع قانون رقم 

.على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البرتوكولين" الخطوة الحاسمة" بـالمدنية والسياسية، 
سبتمبر / أيلول  9، أن الانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين المذكورين إعمال لالتزام متخذ في المجلس الوزاري في "اليزميإدريس "مجلس  وأوضح
، موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من طرف البعثة الدائمة للمملكة 2013مايو / أيار  6، والذي تم تأكيده في مذكرة شفوية بتاريخ 2011

.الأمم المتحدة المغربية لدى
الطرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والدولة  107وأشار المجلس إلى أن المغرب يصبح بذلك البلد 

.الطرف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 116
حقوق  ايةواعتبر المجلس انضمام المغرب إلى هذين البروتوكولين تعبير عن التزام سيادي وطوعي للمغرب، كما اعتبر أن توطيد المنظومة الوطنية لحم

.الإنسان سيمكن من تقوية سبل الانتصاف على المستوى الوطني في تكامل مع الوسيلة الجديدة المفتوحة بمقتضى البروتوكولين الاختياريين
ضد  ييزوأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن انضمام المغرب إلى هذين البروتوكولين، سيقر باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التم

القضائية ية المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ودراسة الشكاوى والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولا
دولي الخاص ال للدولة، والتي يدعون فيها أ�م ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد

.بالحقوق المدنية والسياسية
ودعا المجلس إلى ضرورة الاستكمال في أقرب وقت، لنظام وطني لحماية حقوق المرأة، من خلال المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد 

كل فرصة لتعزيز يش المرأة ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، كما اعتبر أن مسلسل مراجعة التشريع الجنائي
.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووسائل انتصاف النساء ضحايا انتهاك حقوقهن المكرسة من طرف الدستور 

http://www.almaghribtoday.net/home/pagenews/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
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CEDAWيشيد بانضمام المغرب لـ CNDHالـ"

من الرباط هسبريس
بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على  125-12ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 

بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  126-12جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع قانون رقم 
 .وقال إن هذا الإقرار الذي تم من لدن نواب الأمّة يعد خطوة حاسمة على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البرتوكولين

ضمن تصريح صحفي صادر عنه أن الانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين المذكورين يشكل إعمالا لالتزام متخذ في المجلس  CNDHالـوذكر 
، من أجل 2015يونيو  2و 2014مارس  27، كما يأتي بعد توجيه المجلس لرسالتين إلى رئيس الغرفة البرلمانية الأولى، في 2011 شتنبر 9الوزاري لـ

بانضمامه لهذين البروتوكولين سيقر المغرب باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، : "واسترسل.. التسريع بمسلسل المصادقة
والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة،  الشكاياتواللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ودراسة 

اص بالحقوق الخوالتي يدعون فيها أ�م ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي 
".المدنية والسياسية

ع إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يذكر بضرورة الاستكمال، في أقرب الآجال، لنظام وطني لحماية حقوق المرأة من خلال المصادقة على مشرو "
ويشكل مسلسل مراجعة التشريع .. قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز

"  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنساء ضحايا انتهاك حقوقهن المكرسة من طرف الدستور  انصافالجنائي فرصة لتعزيز وسائل 
.هسبريس بهضمن تصريحه الذي توصلت  CNDHالـيورد 

-%AF8A%D8%9%D4%B8A%D8%9%D-CNDH80%9%D84%9%D7%A8/%D319786http://www.allpress.pro/preface/
-8%A8%D1%B8%BA%D8%D85%9%D84%9%D7%A8%D-85%9%D7%A8%D85%9%D6%B8%D86%9%D7%A8%D8%A8%D

CEDAW.html80%9%D84%9%D
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بلاغ هيئة الدفاع عن المعتقل السياسي عمر محب

محمد الأمين - 2015, يوليو 7بتاريخ 
:ببلاغ هيئة الدفاع عن المعتقل السياسي عمر محب ننشر كما ورد أكابريستوصلت جريدة 

وللتشاور  السجنيةهيئة الدفاع مع مؤازرها المعتقل السياسي عمر محب، للاطمئنان على وضعيته داخل المؤسسة  بها للتخابرقامتبعد عدة جلسات 
ر ساطمعه بخصوص المساطر القضائية والقانونية والإدارية التي سبق أن سلكها السيد عمر محب شخصيا عبر السلم الإداري لمؤسسة السجن وكذا الم

.يباشرهاالتي يمكن لدفاعه أن 
في مواجهة المعتدين عليه من موظفي  فاسالتي رفعها محب أمام وكيل الملك بابتدائية  للشكايةوقفت هيئة الدفاع على عدم تحريك الجهات المعنية 

الثانية حول نفس  والشكاية، 2014 يوليوز 04والتي وضعت بتاريخ  5293/2014: ، والتي تحمل رقم 2014 يوليوز 02السجن بتاريخ 
الثالثة التي رفعت إلى المجلس  والشكاية 5463/2014: تحت عدد 2014 يوليوز 08الموضوع التي وجهت إلى السيد وزير العدل والحريات بتاريخ 

، والطلب الموجه إلى وكيل الملك والرامي إلى عرض الضحية عمر 5412/2014: تحت عدد 2014 يوليوز 07الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 
. 5411/2014: والحامل لرقم 2014 يوليوز 07محب على خبرة طبية للوقوف على حجم الضرر الذي لحقه جراء الاعتداء، والمؤرخ في 

كما اطلعت هيئة دفاع المعتقل عمر محب على وضعيته الصحية الحالية، حيث أكد لها استمرار معاناته إلى حدود يومه على المستوى الجسدي 
يب والنفسي نتيجة العنف والتعذيب الذي تعرض له سلفا، وكذا الإهمال الطبي الذي يعاني منه، بحيث لم يتمكن من الحصول على موعد لزيارة طب

من السنة الفائتة 2014أشهر رغم تقدمه بطلب في الموضوع في غضون شهر أكتوبر . 8منذ ما يزيد عن 
.الأخيرة ضرورة ملحة بنصيحة سابقة من الطبيب المعالج لمرضه المزمن هاتهالرياضة رغم كون  وناهيك عن حرمانه من الفسحة 

وتعنيفه جسديا به وبناء عليه فإن هيئة الدفاع تحمل المسؤولية لجميع المؤسسات الرسمية التي كاتبها السيد عمر محب لإتمام عملية التحقيق في واقعة تعذي
.عالجالمونفسيا ، والتسريع بالإجراءات التي يقتضيها القانون، وتمكينه من كافة حقوقه كسجين، مع مراعاة وضعيته الصحية وتفعيل توصيات الطبيب 

**********************
هيئة دفاع المعتقل السياسي عمر محب

. 2015 يوليوز 06: الإثنين

-9%A8%D6%A8A%D8%9%D87%9%D-%BA8%D7%A8%D84%9%D8%A8http://agapress.com/%D
-86%9%D9%B8%D-9%B8%D7%A8%D81%9%AF%D8%D84%9%D7%A8%D

-84%9%D82%9%AA%D8%D9%B8%D85%9%D84%9%D7%A8%D
/85%9%D9%B8%D-A8%9%D3%B8%D7%A8A%D8%9%D3%B8%D84%9%D7%A8%D
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المصادقة على البروتوكولين تعكس الالتزام السيادي والطوعي للمغرب لإنصاف المرأة: اليزميمجلس 

، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنساناليزميإدريس 
بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع  125-12على إثر مصادقة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 

أعرب . بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 126-12أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع قانون رقم 
مشيرا إلى . على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البروتوكولين" الحاسمة"بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تثمينه لهذه الخطوة التي وصفها 

، رسالتين إلى رئيس مجلس النواب من أجل التسريع بمسلسل المصادقة على مشروعي 2015يونيو  2و 2014مارس  27أنه سبق له توجيه، بتاريخ 
.القانون بالموافقة على البروتوكولين المذكورين

من الظهير المحدث للمجلس التي  17وتضيف كلمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن عمل الأخير في هذا المجال، يندرج ضمن إطار إعمال المادة 
الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، أو  ويعمل المجلس على تشجيع مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية "على أن  تنص

".الانضمام إليهما
الطرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية  107وفي هذا السياق، وبعد استكمال مسلسل الانضمام، يؤكد المصدر ذاته، فإن المغرب سيكون الدولة 

وبالتالي . الطرف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 116القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والدولة 
والبلاغات المقدمة  الشكاياتسيقر باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ودراسة 

اقية القضاء اتفمن طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، والتي يدعون فيها أ�م ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في 
.على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المقدمة، يستدرك المصدر، إلا بعد التأكد من استيفاء جميع طرق الطعن الداخلية، اللهم إذا طال  الشكاياتوللإشارة فإنه لا تنظر هاتين اللجنتين في 
يتم وفقا لمساطر  شكايةكما أن دراسة أي . أمد تطبيق هذه الإجراءات بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا

.بالتفاعل مع كل من الدولة والمشتكين ومنشورة 
والبلاغات المقدمة إليهما، يشكل  الشكاياتالذكر في استلام ودراسة  السالفتيومن جهة أخرى، يسجل المصدر، فإن الاعتراف باختصاص اللجنتين 

ذلك أن توطيد المنظومة الوطنية لحماية حقوق . وما انخراطه هذا إلا تعبيرا عن التزام سيادي وطوعي. اللجنامتدادا طبيعيا لتفاعل المغرب مع هذه 
.الإنسان، سيمكن من تقوية سبل الانتصاف على المستوى الوطني في تكامل مع الوسيلة الجديدة المفتوحة بمقتضى البروتوكولين الاختياريين

ولم يفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يذكر في الأخير بضرورة الاستكمال لنظام وطني لحماية حقوق النساء في أقرب الآجال، من خلال 
.المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز

أنفاس بريس   :أنفاس بريس 
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قرار المغرب رفع التمييز ضد المرأة يثمن اليزمي

زيارة 17 08-07-2015 هند رزقي
أ�ا خطوة  براثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، معت

.فاصلة في مسار استكمال مسار حقوق الإنسان بالمغرب
بالقانون الدولي الإنساني  والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان  وعلى تشجيع مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية  وأوضح أنه باعتباره هيأة تعمل

).الثلاثاء(مجلس النواب، أمس  أو الانضمام إليهما، سينخرط من أجل تفعيل البرتوكول الذي صادق عليه
.البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالمصادقة على اليزميوفي الوقت ذاته نوه مجلس 

رسالتين إلى رئيس مجلس النواب من أجل التسريع بمسلسل المصادقة  2015ويونيو  2014ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجه في مارس 
.على مشروعي القانون بالموافقة على البروتوكولين المذكورين

شاركها

.html79316.com/politique/24http://machahid
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افتتاح الملتقى الأول للشخص المعاق المنظم من طرف جمعية شمس للأعمال الاجتماعية لذوي 
ببوجدورالاحتياجات الخاصة 

والوفد المرافق له الملتقى الأول للشخص المعاق المنظم من طرف  السمارةلحقوق الإنسان العيون  الجهويةورئيس اللجنة  بوجدورافتتح عامل إقليم 
  يوليوز 6يومه الاثنين " جميعا من اجل ضمان حقوق الشخص المعاق" جمعية شمس للأعمال الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار

.على الساعة الخامسة بالمركز الثقافي 2015
ابهيالناجم :السيد  ببوجدوركلمة رئيس جمعية شمس للأعمال الاجتماعية لذوي إعاقة  تخلل الملتقى 

:السيد محمد سالم الشرقاوي السمارةالعيون  الانسانلحقوق  الجهويةكلمة رئيس اللجنة 
جمعية : وثلاث جمعيات عاملة في مجال الإعاقة  السمارةلحقوق الإنسان بالعيون  الجهويةشراكة ما بين اللجنة  كما عرف الملتقى توقيع اتفاقيات 

جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية  و، جمعية مساندة الأشخاص المعاقين بالعيون ببوجدورشمس للأعمال الاجتماعية لذوي الإعاقة 
وتروم اتفاقيات الشراكة هذه تعزيز التعاون ودعم هذه الجمعيات لخدمة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. إعاقة بالعيون

نذكر منها الاعاقةوعرف الملتقى حضور عدد كبير من الجمعيات المهتمة بمجال 
جمعية الجنوب للإبداع والمواهب لذوي  والمعاقين  وجمعية آفاق للتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وجمعية الساقية الحمراء للتنمية والتواصل 

الاحتياجات الخاصة وجمعية مساندة الأشخاص المعاقين
وللإشارة فقد تمكن الملتقى من إشراك جمعيات تهتم بمجال الإعاقة من جميع المدن الصحراوية وضمنه معرض للوحات التشكيلية من إبداع  

.وضعية إعاقة الأشخاص في 
بمشاركة شعراء الصحراء بخيمة الشعر وحملة طبية  ووعلى مدى ثلاثة أيام سيعرف الملتقى سهرة فنية ليلا من إبداع الفنانين المشاركين بدار الشباب  

 السمارة-الحقوق الإنسان بجهة العيون  الجهويوندوة بمشاركة مع المكتب 
العيون/  هلابريس

والوفد المرافق له الملتقى الأول للشخص المعاق المنظم من طرف  السمارةلحقوق الإنسان العيون  الجهويةورئيس اللجنة  بوجدورافتتح عامل إقليم 
  يوليوز 6يومه الاثنين " جميعا من اجل ضمان حقوق الشخص المعاق" جمعية شمس للأعمال الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار

.على الساعة الخامسة بالمركز الثقافي 2015
ابهيالناجم :السيد  ببوجدوركلمة رئيس جمعية شمس للأعمال الاجتماعية لذوي إعاقة  تخلل الملتقى 

:السيد محمد سالم الشرقاوي السمارةالعيون  الانسانلحقوق  الجهويةكلمة رئيس اللجنة 
جمعية : وثلاث جمعيات عاملة في مجال الإعاقة  السمارةلحقوق الإنسان بالعيون  الجهويةشراكة ما بين اللجنة  كما عرف الملتقى توقيع اتفاقيات 

جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية  و، جمعية مساندة الأشخاص المعاقين بالعيون ببوجدورشمس للأعمال الاجتماعية لذوي الإعاقة 
وتروم اتفاقيات الشراكة هذه تعزيز التعاون ودعم هذه الجمعيات لخدمة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. إعاقة بالعيون

نذكر منها الاعاقةوعرف الملتقى حضور عدد كبير من الجمعيات المهتمة بمجال 
جمعية الجنوب للإبداع والمواهب لذوي  والمعاقين  وجمعية آفاق للتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وجمعية الساقية الحمراء للتنمية والتواصل 

الاحتياجات الخاصة وجمعية مساندة الأشخاص المعاقين
وللإشارة فقد تمكن الملتقى من إشراك جمعيات تهتم بمجال الإعاقة من جميع المدن الصحراوية وضمنه معرض للوحات التشكيلية من إبداع  

.وضعية إعاقة الأشخاص في 
بمشاركة شعراء الصحراء بخيمة الشعر وحملة طبية  ووعلى مدى ثلاثة أيام سيعرف الملتقى سهرة فنية ليلا من إبداع الفنانين المشاركين بدار الشباب  

 السمارة-الحقوق الإنسان بجهة العيون  الجهويوندوة بمشاركة مع المكتب 
.html27865-http://halapress.com/details
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فتح باب الترشيح لملاحظة الانتخابات الجماعية أكثر من أربعين جمعية مدنية عبرت عن رغبة المشاركة

السمونيحميد 
2015يوليو  8الأربعاء 

للملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات مجالس الجماعات الترابية المقرر إجراؤها  الترشيحاتأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن فتح باب وضع 
.المقبل شتنبربداية 

لاعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين لمهام الملاحظة  الترشيحاتأعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، أول أمس الاثنين، عن وضع 
 العمالات، وانتخاب مجالس شتنبر 4المستقلة والمحايدة للعمليات الانتخابية، التي ستنطلق بإجراء انتخابات ممثلي مجالس الجهات والجماعات يوم 

ويحدد قانون . الجاري يوليوزأكتوبر المقبل، وحدد آخر أجل لاستلام الطلبات في �اية  2منه، وانتخاب مجلس المستشارين يوم  17والأقاليم يوم 
بحكم القانون  هلةالملاحظة المستقلة للانتخابات الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، في المؤسسات الوطنية المؤ 

والديمقراطية نة للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواط
، والمشهود لها نيةالمؤسسة بصفة قانونية، والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية، والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوط

وأعلن بلاغ للمجلس الوطني أنه يمكن لمن يرغب في تتبع انتخابات مجالس    .بالاستقلالية والموضوعية، والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات
.  الجماعات الترابية إيداع طلبات الاعتماد بمكتب الضبط بمقر المجلس في ظرف مغلق موجه لرئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات

المرشحة، ات وستبت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في طلبات الاعتماد المقدمة وفق الشروط المطلوبة في الراغبين، وتبلغ قراراتها للهيئ
وينبه المجلس الوطني أن تلتزم الهيئات المعتمدة باحترام مقتضيات الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية . في أجل أقصاه العاشر من غشت المقبل

كما تشجع اللجنة الخاصة لاعتماد . المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وبالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمليات الانتخابية
الجمعيات العاملة في مجال حماية والنهوض بحقوق الأشخاص  وترشيحاتالمبرزة للتنوع الجغرافي والثقافي ولبعد النوع  الترشيحاتملاحظي الانتخابات 

وبخصوص شروط قبول طلب الاعتماد بالنسبة للملاحظين الوطنيين، يجب عليهم ألا يكونوا مرشحين برسم العملية الانتخابية . قي وضعية إعاقة
لاحظة المستقلة بالمموضوع الملاحظة، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة 

كما يشترط في الملاحظين الدوليين أن يبرهنوا على تجربة في مجال ملاحظة الانتخابات، وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ . والمحايدة للانتخابات
من الدستور، وعلى  161و 11ويأتي إعلان المجلس الوطني بناء على الفصلين . والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

الملاحظة  وكيفياتمنه، وبناء على القانون الذي يقضي بتحديد شروط  25المادة  سيماالظهير المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا 
من جهتها، عبرت أكثر من أربعين جمعية مدنية عن مشاركتها في ملاحظة الانتخابات، ودعت، في بيان أصدرته . المستقلة والمحايدة للانتخابات

حماية الحقوق والحريات، وتؤهل المغرب لمواجهة ”القوانين، تمكن من  لملاءمةعقب لقاء تشاوري الأسبوع الماضي، الحكومة إلى وضع خطة وطنية 
، وإلى خلق أجواء الثقة بين الفاعلين، وتجنب كل أسباب الاحتقان السياسي والاجتماعي، والإسراع بإخراج القوانين المنظمة 21تحديات القرن 

نائي خاصة، الج والضامنة للحق في المشاركة، واحترام الحريات الفردية والجماعية باعتماد مذكرات واقتراحات منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالقانون
غياب ”وسجلت جمعيات المجتمع المدني . “ورفع المضايقات على الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني وتمكينها من شروط الاشتغال المادية والديمقراطية

، وطالبت بإعمال ديمقراطي للدستور، وبتنزيل باقي القوانين التنظيمية “التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لملاءمةخطة وطنية 
القضايا المهيكلة للممارسة الديمقراطية المبنية على الحق في المشاركة، واحترام الحقوق اللغوية والثقافية، والحق في المعلومة ”وأعلنت أن . الواردة فيه

قوانين، من  ورةوالمساواة بين الجنسين، لا توجد ضمن أولويات السياسة التشريعية للحكومة، ما يعتبر ضربا لحق المواطنين في المشاركة والمساهمة في بل
.“شأ�ا خلق جو الثقة الضروري لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا

الصحراء المغربية -المصدر 

.html17193http://tiznitnow.ma/
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DROITS DE LA FEMME : LE PROTOCOLE FACULTATIF AU 
CEDAW ENFIN ADOPTÉ

08/07/15 publié par LNT
OPINION
La Chambre des Représentants a adopté, à l’unanimité des députés présents, mardi lors d’une session 
plénière, le projet de loi 125-12 portant approbation du Protocole facultatif à la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 6 octobre 1999 à New York.
Ce protocole vise à permettre aux pays membres de reconnaître la compétence du Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à statuer au sujet des communications présentées 
par des particuliers ou des groupes de particuliers qui prétendent être victimes de violation d’un des 
droits énoncés dans la Convention CEDAW, a indiqué la ministre délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération, Mbarka Bouaida.
Mme Bouaida, qui présentait ce projet de loi devant la Chambre des Représentants, a ajouté que les pays 
membres s’engagent, dans ce cadre, à accorder l’intérêt qui se doit aux recommandations adoptées par le 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes après avoir statué au sujet desdites 
communications.
Elle a rappelé que le Protocole facultatif à la Convention CEDAW stipule que le Comité ne peut se 
pencher sur une plainte donnée tant qu’il n’est pas sûr que toutes les voies de recours internes aient été 
épuisées.
Si le Comité reçoit, en revanche, des informations documentées prouvant que des violations graves ou 
systématiques, des droits stipulés par la Convention CEDAW, ont été commises, il a le droit de nommer 
un de ses membres ou plus pour effectuer une enquête à ce sujet et rédiger un rapport pour le soumettre 
au comité, a poursuivi Mme Bouaida.
La ministre délégué a rappelé que le Maroc avait adhéré à cette convention en juin 1993.
Par ailleurs, la Chambre des représentants a adopté, à l’unanimité des députés présents, le projet de loi 
126-12 portant approbation du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIRDCP), adopté le 16 décembre 1966.
S’exprimant à ce sujet, Mme Bouaida a relevé que ce protocole vise à permettre au Comité des droits de 
l’Homme mis en place dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de recevoir 
les communications émanant de personnes qui prétendent être victimes de violations des droits énoncés 
par ce pacte.
Chaque Etat membre reconnait, en vertu de l’article premier de ce protocole, la compétence du comité de 
recevoir les communications de ces personnes et de statuer au sujet de leurs plaintes.
Ce comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été 
épuisés.
LNT avec Map

http://lnt.ma/droits-de-la-femme-le-protocole-facultatif-au-cedaw-enfin-adopte/
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Le CNDH salue l'adoption de l'adhésion aux protocoles 
facultatifs relatifs à l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes et aux droits civils et 
politiques

Rabat, 07 juil. 2015 (MAP) - Le Conseil national des Droits de l'Homme (CNDH) a salué l'adoption mardi 
par la Chambre des Représentants du projet de loi 125-12 portant approbation du Protocole facultatif à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et du 
projet de loi 126-12 portant approbation du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIRDCP).

"A ce stade avancé, le Conseil national des droits de l'Homme se félicite de ce pas décisif sur la voie du 
parachèvement du processus d'adhésion à ces deux instruments", indique un communiqué du Conseil.

L'adoption de l'adhésion à ces deux protocoles est, par conséquent, l'expression d'un engagement 
souverain et volontaire du Maroc, et constitue la mise en œuvre d'un engagement du Royaume pris par le 
Conseil des Ministres le 9 septembre 2011, relève le Conseil qui ajoute que cet engagement a été réitéré 
dans la Note verbale datée du 6 mai 2013, adressée au Secrétaire général des Nations unies par la Mission 
permanente du Maroc auprès de l'Organisation des Nations unies.

Le CNDH affirme qu'en adhérant à ces deux protocoles, le Maroc reconnaît la compétence des deux 
Comités de surveillance (CEDAW et Comité des droits de l'homme) en ce qui concerne la réception et 
l'examen de communications présentées par des particuliers, ou groupes de particuliers ou au nom de 
particuliers ou groupes de particuliers qui affirment être victimes d'une violation d'un des droits énoncés 
dans la Convention CEDAW et le PIRDCP.

Ces comités n'examinent aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été 
épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que 
le requérant obtienne réparation par ce moyen. Cet examen se déroule selon un protocole de procédures 
public. L'examen de toute plainte se fait en interaction permanente avec l'Etat et les plaignants.

La reconnaissance de la compétence des deux Comités en matière de la réception et d'examen des 
communications précitées est un prolongement normal de l'interaction du Maroc avec ces Comités, ajoute 
le communiqué qui précise que le Maroc est à son cinquième et sixième rapport périodique sur la mise en 
œuvre de la CEDAW et au sixième avec le Comité des droits de l'Homme, organe de surveillance du 
PIRDCP.

Et de rappeler que le CNDH avait adressé, le 27 mars 2014 et le 2 juin 2015 deux lettres au Président de 
la Chambre des Représentants en vue d'accélérer le processus de l'adoption des projets de loi portant 
approbation des deux protocoles facultatifs.
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Le CNDH tient de même à rappeler la nécessité de parachever dans les plus brefs délais, le système 
national de protection des droits des femmes, en adoptant la loi sur la lutte contre la violence à l'égard des 
femmes ainsi que la loi de l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discriminations.

MC---Exp.

TI.

MAP 072326 GMT jui 2015
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المصادقة على الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين  يثمن الانسانالوطني لحقوق المجلس 
بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والحقوق المدنية والسياسية

بالموافقة على  125-12نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصادقة مجلس النواب على كل من مشروع قانون رقم / ومع/ 2015 يوليوز 07الرباط 
بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد  126-12البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 

 .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بوصفها خطوة حاسمة على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البرتوكولين
مة نظو هذا الصدد، أفاد بلاغ للمجلس بأن انضمام المغرب لهذين البروتوكولين يعد تعبيرا عن التزام سيادي وطوعي للمغرب، معتبرا أن توطيد الموفي 

لين وكو الوطنية لحماية حقوق الإنسان سيمكن من تقوية سبل الانتصاف على المستوى الوطني في تكامل مع الوسيلة الجديدة المفتوحة بمقتضى البروت
.الاختياريين

 أن المغرب، بانضمامه لهذين البروتوكولين، سيقر باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوقوأضاف 
والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، والتي يدعون فيها أ�م  الشكاياتالإنسان في استلام ودراسة 

.سياسيةوالضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
المقدمة إلا بعد التأكد من استيفاء جميع طرق الطعن الداخلية، ما لم يطل أمد تطبيق هذه  الشكاياتالبلاغ بأن هاتين اللجنتين لا تنظران في وذكر 

بالتفاعل  ويتم وفقا لمساطر منشورة  شكايةكما أن دراسة أي . الإجراءات بصورة غير معقولة أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا
 .مع كل من الدولة والمشتكين

والبلاغات المقدمة إليهما يشكل امتدادا طبيعيا لتفاعل  الشكاياتالذكر في استلام ودراسة  سالفتيالمجلس أن الاعتراف باختصاص اللجنتين وأضاف 
، لافتا بهذا الخصوص إلى أن المغرب وصل إلى الجولة السادسة من تقاريره الدورية أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد اللجنالمغرب مع هذه 

.المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ون المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الاستكمال في أقرب الآجال، لنظام وطني لحماية حقوق المرأة، من خلال المصادقة على مشروع قانودعا 

واعتبر أن مسلسل مراجعة التشريع الجنائي . مكافحة العنف ضد المرأة ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  ويشكل فرصة لتعزيز وسائل انتصاف النساء ضحايا انتهاك حقوقهن المكرسة من طرف الدستور 

.المرأة
، 2011سبتمبر  9 لالمجلس في بلاغ له أن الانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين المذكورين يشكل إعمالا لالتزام متخذ في المجلس الوزاري وأوضح 

موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من طرف البعثة الدائمة للمملكة  2013مايو  6مضيفا أنه تم تأكيد هذا الالتزام في مذكرة شفوية بتاريخ 
 .المغربية لدى الأمم المتحدة

الدولة  والطرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  107البلاغ إلى أن المغرب يصبح بذلك البلد وأشار 
فن  عم /ب. الطرف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 116

2015يول  جمت 072130ومع 
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